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الأأمناء/وكالات:

ــن الحكومة اليمنية  ​بعد تمكُّ
من استعادة بعض التوازن للعملة 
المحلية )الريــال اليمني(، لا تزال 
الضغط  في  إجراءاتهــا  تواصل 
الاقتصادي على الجماعة الحوثية 
ت بمنع البنوك والشركات  التي ردَّ
في مناطق سيطرتها من التعامل 
مع الشركات والكيانات التجارية 
المحررة  المناطق  والاقتصادية في 

تحت سيطرة الحكومة.
خــراء  يــرى  حــن  وفي 
اقتصاديــون أن الحكومة عززت 
قدراتهــا على عــزل ومحاصرة 
الجماعة التي تســيطر على عدد 
الجبايات  وتفــرض  المواني،  من 
شرائح  مختلف  عــى  الباهظة 
المتاجرة  جانــب  إلى  الســكان، 
الأساســية  والمــواد  بالوقــود 
في الســوق الســوداء، يحــذر 
الجماعة  تلجــأ  أن  من  باحثون 
من  مضــادة،  ممارســات  إلى 
المحلي  بالاقتصاد  شأنها الإضرار 

ومعيشة السكان.
الحوثية  الجماعة  وأصــدرت 
الذي  المركزي  البنــك  فرع  -عبر 
العاصمة  في  عليــه  تســيطر 
يمنع  تعميمًا  صنعاء-  المختطفة 
تقديم طلبات إلى بنوك أو جهات 
تجارية تعمل في مناطق سيطرة 
الحكومة، نيابة عن أي مستورد، 
للحصول على موافقة بإجراءات 
لتحويل  معامــات  أو  مصرفية 
إلى  القادمة  والمواد  السلع  أثمان 

مناطق سيطرة الجماعة.
واتهمــت الجماعة الحكومة 
بـ»التصعيــد  الشرعيــة 
الاقتصــادي« من خــال فرض 

قيود وأعباء إضافية على اســتيراد 
السلع، على حد تعبيرها .

شمســان،  يوســف  ويتوقــع 
في  المتخصص  اليمنــي  الأكاديمي 
اقتصاد الحــرب، أن تنتهج الجماعة 
الحوثيــة في ردود فعلهــا عــى 
اســراتيجية  الحكومية  الإجراءات 
شــعبوية لا تراعي القوانين المحلية 
الدوليــة، ومن ذلك منع  أو الأعراف 
مرور البضائع الــواردة إلى مناطق 
ســيطرتها عــر مناطق ســيطرة 
ومضاعفة  الشرعيــة،  الحكومــة 
الجبايات والإتــاوات المفروضة على 

الشركات والتجار.
ويــرى شمســان في حديثــه 
لـ»الــرق الأوســط« أن الجماعة 
الحوثية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام 
القــرارات الحكومية التي حققت ما 
اقتصاديّاً،  انتصاراً  تســميته  يمكن 
ولن يكون لديها أي اعتبار لمضاعفة 
معاناة الســكان تحت سيطرتها، أو 

إلحاق الخسائر بالكيانات التجارية.
المرجح -وفقاً لشمســان-  ومن 
فروع  إلى حظر  الجماعــة  تلجأ  أن 
التجارية  الشركات  كافة  وأنشــطة 
والمؤسســات والجهــات التي تدير 
أعمالها من مناطق سيطرة الحكومة 
الشرعية في مناطق ســيطرتها، ما 
ســيؤدي إلى الإضرار بهذه الكيانات 

الإيرادات  من  وحرمانها  الاقتصادية، 
التي تحصــل عليها في هذه المناطق 
التي تضــم نحــو 75 في المائة من 

سكان البلاد.
لتنظيم  الوطنية  اللجنــة  وكانت 
لها البنك  وتمويل الواردات التي شــكَّ
المركزي اليمنــي في عدن، قد أعلنت 
موافقتهــا على 91 طلب اســتيراد 
بقيمــة تقــارب 39.6 مليون دولار 
خلال الفترة بين 10 و14 من الشهر 
الحــالي، عبر 15 بنــكاً و3 شركات 

صرافة.

ردم الفجوة النقدية

اليمنية -من  وتســعى الحكومة 
تنظيم  لجنة  وقرارات  إجراءات  خلال 
وتمويل الواردات- إلى توفير العملات 
الأجنبيــة، ومنــع المضاربــة بها، 
وضمان  المالية،  الســوق  واستقرار 
تدفق ســلس للســلع إلى الســوق 

المحلية.
الباحث  القرشي،  إيهاب  ويذهب 
والإنسانية،  الاقتصادية  الشؤون  في 
العملة  لتعافي  المتوقعــة  الآثار  إلى 
اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة 
الشرعية، ويرى أنها استراتيجية أكثر 
اقتصادية بحتة؛ حيث ستؤدي  منها 
النقدية بين مناطق  الفجوة  إلى ردم 
الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين، 

وتفوت عليهم التحكم في ذلك الفرق، 
وتعيد السيطرة النقدية للبنك المركزي 

في عدن.
حديث  -حســب  المتوقع  ومــن 
القــرشي لـ»الــرق الأوســط«- 
أن تســلب إجراءات البنــك المركزي 
في عــدن، وتعافي العملــة المحلية 
الجماعــة الحوثيــة قدرتهــا على 
تفرضه  الذي  الســعر  على  الحفاظ 
ارتباط  الأجنبية، بفعل  العملات  على 
تعاملاتهــا الخارجيــة عبر مناطق 
حيث  الشرعية؛  الحكومة  ســيطرة 
لن يعــود بمقدورهم اســتغلال كم 
كبير من النقد الأجنبي مقابل السلع 

المستوردة.
كذلك من المنتظر أن يخلق التقارب 
الســعري بين العملــة المتداولة في 
على  طلب  قلة  النقديتين،  المنطقتين 
الأوراق النقديــة التي يجري تداولها 
التي  الجماعة  ســيطرة  مناطق  في 
ستُجبر على الاســتيراد عبر مناطق 
ســيطرة الحكومة التي سيتم تدوير 
النقد الأجنبي فيها، ما سيحول دون 
تهريبه إلى الخارج مقابل دعم وقود 

أو سلع أو أسلحة، طبقاً للقرشي.
الثقة  وأعاد تعافي العملة المحلية 
وعزز  اليمنية،  بالحكومة  المجتمعية 
من موقفهــا في مواجهة الجماعة 
الفترة  خلال  تواجــه  التي  الحوثية، 
فيها  تســببت  مالية  أزمات  الأخيرة 

الإجــراءات الحكوميــة والعقوبات 
الأميركية، بعد نحو عقد من انقلابها 
نها من الإثــراء عبر النفوذ  الذي مكَّ

والفساد.

تعزيز الإجراءات الحكومية

اليمنيــة  الحكومــة  تواجــه 
كثيراً مــن التحديات التي لا تكفي 
العملة  وتعافي  الأخيرة  الإجراءات 
للشــأن  المراقبين  وفق  لإزالتهــا، 
تلك  مقدمــة  وفي  الاقتصــادي. 
التحديــات العجز المــالي الكبير، 
مناطق  في  المصرفي  والانقســام 
ســيطرتها، إلى جانــب ضعــف 
العوامل  أمــام  المحلي  الاقتصــاد 
المختلفة،  الحروب  مثل  الخارجية، 
وتغيرات أســعار الطاقــة، وأمن 

الملاحة الدولية.
محمد  اليمني  الأكاديمي  ويرى 
قحطان، أن استمرار تحقيق تعافي 
الريال اليمني، وبنســبة تصل إلى 
33 في المائة مــن الوضع الحالي، 
خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، 
السيطرة  من  الحكومة  ســيمكن 
التامة على الجهاز المصرفي اليمني 
الانقسام  وإنهاء  البلاد،  عموم  في 
ســيطرتها  مناطق  بــن  النقدي 
ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وهــو  قحطــان،  ويضيــف 

أســتاذ الاقتصاد في جامعة تعز، 
لـ»الــرق الأوســط« أنــه عند 
للريال  الشرائية  القيمة  تســاوي 
الحكومة  مناطــق  في  اليمنــي 
الشرعية ومناطق سيطرة الجماعة 
الحوثية، سيحدث بالضرورة تعافٍ 
لكل من الجهاز المصرفي والدورتين 
واســتعادة  والاقتصادية،  النقدية 
جزء كبير من الاستثمارات الوطنية 
الاستثمارات  وتنشــيط  المهاجرة، 
نشاطها  مجال  وتوسيع  القائمة، 

على مستوى البلاد.
يوســف  الباحــث  ويبــدي 
شمســان مخاوفه من عدم تعزيز 
وصفها  التي  الحكومية  الإجراءات 
بالاحترازية والسياسية، بإجراءات 
اقتصادية تمنع حدوث  وقــرارات 
انهيار جديــد للعملة المحلية، ومن 
ذلك دعــم قرارات البنــك المركزي 
واتباع سياســة تقشف؛ خصوصاً 
في مصروفــات وزارة الخارجية، 
النفط  وتصديــر  إنتــاج  وإعادة 

والغاز.
إنتاج  وبينــا طالب بإعــادة 
ر من  وتصدير النفــط والغاز، حذَّ
تســبب ذلك في نشــوء نزاع بين 
الشرعية،  للحكومة  المؤيدة  القوى 
ودعــا إلى عدالــة توزيعية لهذه 

الموارد على كافة المناطق.

الجماعة الحوثية منعت التعامل المالي مع المناطق المحررة
ما ت�أثير تعافي العملة اليمنية على الحوثيين؟

- الحكومة اليمنية كلَّفت فرقاً ميدانية لمراقبة �أ�سعار ال�سلع بعد تعافي العملة المحلية

- تعافي العملة اليمنية �أعاد الثقة بالحكومة التي يُنتظر منها تح�سين الخدمات وتخفي�ض �أ�سعار ال�سلع
- �إجراءات الحكومة اليمنية والعقوبات الأأميركية بمنع ا�ستيراد النفط ت�سببتا في �أزمة مالية للحوثيين

- خبراء اقت�صاديون يطالبون ب�إعادة ت�صدير النفط لتعزيز تعافي العملة اليمنية


